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 والواحد  ةلمائاخلاصة الدرس 

 الأمر الاضطراري  

رة أوامر لا تحصى تختص  بحال المطه  يعة  ي الشر
أو بحال    وردت ف  ة  لي  امتثال الأوامر الأو  ر 

 
ورات وتعذ الض 

ة وغسلها، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود، وصلاة   م، ووضوء الجبير ي امتثالها، مثل التيم 
ولا   الغريق. الحرج ف 

 هذه  
 
ي أن

 ف 
 
 وسعها. ولا شك

 
ف نفسا إلا

ّ
 الله )تعالى( لا يكل

 
ة التكليف؛ لأن  الاضطرار ترتفع به فعلي 

 
ي أن

 ف 
 
شك

ة، وقد تسمّ  » لي  ة ذات مصالح ملزمة، كالأوامر الأو  ة حقيقي  ة هي أوامر واقعي  ةالأوامر الاضطراري  « الأوامر الثانوي 

ي هذا الحال، وسقط  
ى ما عليه ف 

 
ف أد

ّ
ف، وإذا امتثلها المكل

ّ
ة على المكل ها واردة لحالات طارئة ثانوي 

 
تنبيها على أن

  عنه التكليف بها. 

ف إلى حالته الأولى 
ّ
ة ورجع المكل ة الثانوي  ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطراري 

ي حال الاضطرار، أو لا 
ي حالة الاختيار، فهل يجزئه ما كان قد أتى به ف 

ن من أداء ما كان عليه واجبا ف 
ّ
من التمك

ي الوقت أداء  
 له من إعادة الفعل ف 

 
ا قلنا بجواز  يجزئه، بل لا بد

 
إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل وكن

    أو إعادته خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت؟  البدار،
 
 هذا أمر يصح

 
 والتساؤل، إن

 
فيه الشك

ي فتاويهم القول بالإجزاء مطلقا أداء وقضاء. 
 وإن كان المعروف بير  الفقهاء ف 

 

 

 

 

  : ي
وت   لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكيى

اضيةلتعليم ��  (imamsadiq.tv)ة ويلدروس الحوز احوزة الإمام الصادق عليه السلام الافيى

https://imamsadiq.tv/ar

